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مجلس الرئاسة 

قرار رقم )4(
بنــاءً علـى مـا اقــره مجلــس النــواب طبقـاً
لأحكـام المـادة )62( من الـدستـور واستنـاداً
الـى أحكـام الفقـرة )خامـساً / أ( مـن المادة

مائة وثمانية وثلاثين من الدستور.
قــرر مجلـس الــرئــاســة بجلـسـته المـنعقــدة
بتـاريخ 2007/2/22 إصدار القـانون الأتي:

رقم )4( لسنة 2007
قــانــون المــوازنــة الفــدراليــة للــسنــة المــاليــة

 2007
)الفصل الأول(

الإيرادات
المـــــــادة )1( أولاً: تقــــــدر إيــــــرادات المــــــوازنــــــة
الفــدرالـيـــة للــسـنــة المــالـيــة/ 2007 بمـبلغ
)42064530267( ديـنـــــار )اثـنـــــان وأربعـــــون
الف وأربعـــة وسـتـــون ملـيـــار وخـمــسـمـــائـــة
وثلاثـون مـليـون ومــائتـان وسـبعــة وستـون
الف دينـار( حـسـبمـا مـبين في )الجـدول/ أ
الإيــــرادات وفق الحــســـابـــات الـــرئـيــسـيـــة(

الملحق بهذا القانون.
ثـــــانــيــــــاً: تلـــــزم الــــــوزارات والجهـــــات غــيـــــر
المـرتـبطـة بــوزارة بقيــد جمـيع مبــالغ المنح
الـتـي تـــردهـــا ايـــرداً " نهـــائـيــــاً " للخـــزيـنـــة
العـامـة ولـوزارة المــاليـة إعـادة تخـصيـصهـا
للأغـراض التـي منحت لأجـلها بـالتنـسيق

مع وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي.
)الفصل الثاني(
النفقات والعجز 

المـادة )2( أولاً: الـنفقـات - يخـصص مـبلغ
مقــــــداره )51727468005( ديــنــــــار )واحــــــد
وخمسون الفـاً وسبعمائة وسـبعة وعشرون
ملـياراً وأربعـمائـة وثمـانيـة وستـون مليـوناً
وخمسة الاف دينار( لنفقات السنة المالية
2007 يــوزع وفق الحقـل/ 3 من )الجــدول/
ب - الــنـفقـــــات حــــســب الــــــوزارات( الملـحق

بهذا القانون وكالاتي:
أ- مــبلـغ مقـــــداره )12665305000( ديــنـــــار
)اثنـا عشـر الفاً وسـتمائـة وخمسـة وستون
مليـاراً وثلاثمـائـة وخـمسـة مـلايين دينـار(
لـنفقــات المـشــاريع الــرأسمــاليــة يــوزع وفق
الحـقـل/2 مــــن )الجـــــــــدول/ب - نـفـقـــــــــات
المـــشـــــاريع الاســتــثــمـــــاريـــــة( المـلحـق بهـــــذا

القانون.
ب- مـبلـغ مقـــداره )39062163005( ديـنـــار
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)المـــدى( تنـشر نـص قــانــون المــوازنــة الفـــدراليــة للــسنــة المـــاليــة 2007
عــنـــــد إقـــــرار مـــــوازنـــته مــن قـــبل مـجلــــس
الــوزراء( وتخـصـص للـنفقــات التـشـغيـليــة
ونـفقـــات المــشــــاريع الـــراسـمـــالـيــــة لأقلـيـم

كردستان.
ثــــالـثــــاً عـنــــد حــصــــول زيــــادة في اجـمــــالـي
نفقـــات المـــوازنـــة الفـيـــدرالـيـــة لجـمهـــوريـــة
العـــــراق تــضـــــاف نـــســبـــــة )17%( مــن هـــــذه
الـــزيـــادة تـنـــاسـبـيــــا" علـــى مـــوازنــــة اقلـيـم
كـردستان مع مراعـاة احكام البنـد / ثانيا"
من هـذه المـادة بمـا فـيهـا الـتعــديلات الـتي
تجري علـى النفقات الـسيادية مـن مناقلة
الـنـفقـــات الــسـيـــاديـــة الـــى نـفقـــات عـــامـــة

بنفس النسبة المذكورة أعلاه. 
رابعـــــاً يقـــــدم اقلـيـم كــــردسـتـــــان تقــــديــــرا"
لأيراداته المتوقعـة خلال سنة/2007وكشف
بـــالايـــرادات المـتـحققـــة للــسـنـــوات )2004-
2006( مـن كــــافــــة المــصـــــادر وتقـيــــد كــــافــــة

إيراداته لحساب الموازنة الفيدرالية.
خــامـســا- يتـم الاتفــاق بـين رئيـس الــوزراء
ورئـيــــس الاقلـيـم حـــــول نـفقـــــا ت تــــسلــيح
وتجهــيــــــز حــــــرس الاقــــــالــيـــم كجــــــزء مــن

منظومة الدفاع الوطني.
المــــادة 18 تقـيــــد جـمــيع ايــــرادات الــــدوائــــر
الممـولـة مـركـزيـا" ايـرادا" نهـائيـا" للخـزينـة
العـامـة للـدولـة ويـتم اظهـارهـا في مــوازين

المراجعة.
المـــــــادة -19- تحـــــــول هــيــئـــــــة الاتــــصـــــــالات
والاعلام )90%( من ايـاداتهـا المتـراكمـة الى
الخـزينة العـامة للـدولة لحين إقـرار قانون

جديد للهيئة.
المــــادة 20 تلـتــــزم الــــوزارات والجهــــات غـيــــر
المــــرتـبــطــــة بــــوزارة ب )الجــــدول/ ج- عــــدد
القـوى العـاملـة للـوزارات والـدوائـر الممـولـة
مـــــركـــــزيـــــا" لــــســنـــــة /2007( المـلحـق بهـــــذا

القانون.
المــادة 21 تلتـزم الـشـركـات العـامـة بمـراعـاة
احكام القـسم )8( من قانـون الادارة المالية

رقم 95 لسنة /2004 .
المـادة 22 على الـوزراء ورؤساء الجهـات غير
المـرتـبطـة بـوزارة ورؤسـاء المجـالـس المحليـة
والمحـــــافـــظــين والــبلـــــديـــــات تــنفــيـــــذ هـــــذا

القانون.
المــادة -23- يصــدر مجلـس النـواب قـانـونـاً
يحــــدد الـــصلاحـيــــات المــــالـيــــة وضــــوابــط
الصرف للـرئاسـات الثلاث )رئاسـة مجلس
الــنـــــواب، رئـــــاســـــة الجــمهـــــوريـــــة، رئـــــاســـــة

الوزراء(.
المـادة 24 لـوزيـر المــاليـة إصـدار الـتعلـيمـات
اللازمـــة لتـسـهيـل تنـفيــذ احكــام القــانــون
المــادة 25 ينـشـر هــذا القـانـون في الجـريـدة
الــرسـميــة ويـنفـــذ من 1/ كــانـــون الثـــاني/

. 2007

طارق الهاشمي/ نائب رئيس الجمهورية
عادل عبد المهدي/ نائب رئيس الجمهورية
جلال طالباني/ رئيس الجمهورية

المـادة 14 لوزيـر الماليـة وبالتـنسيق مع وزارة
الـتخـطـيـط والـتعـــاون الانمـــائـي مـنــــاقلـــة
الــتخــصـيــصــــات المعـتـمــــدة للـمـــشــــاريع في
موازنة سنة /2007 التـي لم تنفذ مانسبته
)25%( مـن تخـصـيـصــــاتهــــا خلال الـنــصف
الاول مـن الــسـنـــة المـــالـيـــة وتحــــويلهـــا الـــى
مشـاريع اخرى وتـستثنـى من ذلك المـناطق
الـتـي يـبـــدأ الـتـنفـيـــذ بهـــا لأسـبـــاب امـنـيـــة

قاهرة. 
المــادة 15 أولا- عنـد نقل المــوظف من دائـرة
من دوائـر الـدولــة الممـولـة مـركـزيــاً أو ذاتيـاً
إلـى الـقطـاع الخــاص تتـحمل وزارة المــاليـة
نـصف راتـبه الــذي يـتقــاضــاه مـن الــدائــرة
المنقـول منها لمـدة سنتين اعتبـارا من تاريخ
نـقلـه علـــــى أن تقــطـع علاقــته مـن دائـــــرته

نهائياً.
ثانـيا- تقـوم الدائـرة المنقـول منهـا الموظف
بـصــرف نـصف الــراتـب المنـصــوص علـيه في
الــبــنـــــد )أولاً( مــن هـــــذه المـــــادة الــــــى جهـــــة

القطاع الخاص المنقول اليها.
المــادة 16 يخــول وزيــر الـبلــديــات والاشغــال
العـــــامـــــة صلاحـيـــــة اجـــــراء مـنـــــاقلـــــة بـين
تخـصيصـات مـوازنـة المـؤسسـة البلـديـة ذات
الــتــمــــــويل الـــــذاتــي لــتــنفــيـــــذ الخـــــدمـــــات

المطلوبة.
المادة 17 أولا- تحـدد حصة اقليـم كردستان
بنسبـة )17%( من اجمـالي النـفقات المبـينة
في )الجـدول/ د النفـقات الحـاكمـة( الملحق
بهـــذا القــانــون الـتـي تمـثل مـبلغـــاً مقــداره
)974292100( ديـنــــار )تــــسعـمــــائـــــة واربعــــة
وسبعــون مليـاراً ومــائتــان واثنـان وتـسعـون
مليـونـاً ومـائــة الف دينــار( علـى ان لا يـتم
التـصــرف بهــذه الحـصــة الا بعـــد التـشــاور
والـتـنــسـيق بـين الـــوزارة المـــركـــزيـــة والـــوزارة

المعنية في اقليم كردستان.
ثـانيـاً- تحدد نـسبـة )17%( سبعـة عشـر من
المــائــة مـن مجـمــوع الـنفقــات الـتــشغـيلـيــة
ونفقــات المـشــاريع الـــرأسمـــاليــة لـلمــوازنــة
الفيدرالية لجمهورية العراق عدا النفقات
الــــســيــــــاديــــــة )مـجلــــس الــنــــــواب، رئــــــاســــــة
ــــــــوزراء، وزارة ــــــــة، مـجـلـــــــس ال الجـــمـهــــــــوري
الخــارجيـة، وزارة الـدفـاع، أجـور المفـاوضـات
والمـطـــالبــات القــانـــونيــة للـــدين الخـــارجي،
أجـور تدقيق ومتابـعة وملاحقة الاموال في
الخـارج، اجـورتـدقيق شـركـة ارنـست ويـونغ.
المــســـاهـمــــة في كلفـــة انـتـــاج الـنفـط الخـــام
المــصـــدر، فـــوائـــد قـــروض الـبــنك الـــدولـي،
فــــوائــــد علــــى سـنــــدات حــــوالات الخــــزيـنــــة
العــــامــــة، فــــوائــــد الـــسـنــــدات علــــى اطفــــاء
الـديون الخـارجية للـقطاع الخـاص، مبالغ
الالـتــزامــات الــدولـيـــة والعــربـيــة. رأسـمــال
الـبنك المـركـزي العـراقي، مبـالغ تعـويضـات
حرب الـكويـت، مديـونيـة البـنك الاسلامي،
مــســتحقـــات المـــؤســســـة العـــربـيـــة لـضـمـــان
الاسـتـثـمـــار، أجـــور تـــدقـيق الـنفــط مقـــابل
الغـذاء، وجهاز المخـابرات الـوطني العـراقي
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المـــوازنــــة و لا يجـــوز الـــدخـــول في الالـتـــزام
بــالصـرف بمـا يـزيــد عمـا هـو مخـصص في

الموازنة.
المـــادة 9 لـــوزيـــر المـــالـيـــة زيـــادة الاعـتـمـــادات
المصـدقـة واللازمــة لتغـطيـة كـلف الاعمـال
الـتي تقـوم بهـا بـعض دوائـر الـدولـة لـلغيـر
بحـدود الايـرادات المتـأتيـة عن تـنفيـذ تلك
الاعــمــــــال اذا تــــــأيـــــــد نفــــــاد الاعــتــمــــــادات

المخصصة في الموازنة.
المــادة 10 تقيـد مبـالغ الـتبـرعـات المـمنـوحـة
للوزارات والجـهات غير المرتبطة بوزارة بعد
قـبـــولهـــا مـن وزيـــر المـــالـيـــة. ايـــراداً نهـــائـيـــاً
للـخزينـة العامـة على ان يقـوم وزير المـالية
بـتخصـيصهـا مـن اعتمـاد الـوزارة او الجهـة
غــيــــــر المــــــرتــبـــطــــــة بـــــــوزارة للـــصـــــــرف وفق

الأغراض التي منحت لأجلها.
المــــادة 11 لــــوزيــــر المــــالـيــــة تخــــويل الــــوزراء
ورؤساء الجهات غيـر المرتبطة بوزارة ارسال
طلبـات وعقد مقـاولات والتي لـم تخصص
لهـــا مبــالغ في مــوازنـــة سنــة /2007 صــرف
سلـف وفق الـفقــــرتـين )أولاً و ثــــانـيــــاً( مـن
هذه المـادة على ان تحـتسب علـى اعتـمادات
المـــوازنــــة الفـيـــدرالـيـــة لــسـنــــة / 2008 وفق

الاتي:-
أولا- النفقـات الجـاريـة- دفع الـسلف لهـذا
الغرض لاتتجاوز نـسبتها )10%( عشرة من

المائة من قيم الطلبات والمقاولات.
ثــانيـا- المـشــاريع الــرأسمــاليــة:- دفع سلف
لهــــذا الغـــرض لاتــتجـــاوز نـــسـبــتهـــا )%25(
خــمـــســـــة وعـــشـــــريــن مــن المـــــائـــــة مــن قــيــم
الـطلبـات والمقـاولات، وتــستحـصل مـوافقـة
مجلس الـوزراء اذا كانت مـبالغها تـزيد عن

ذلك.
المــادة 12 أولا- تقـدم وزارات ودوائـر الـدولـة
كــــافــــة حـــســــابـــــاتهــــا الــــشهــــريــــة )مــــوازيـن
المـــراجعــة( في مــوعــد لاتـتجــاوز مـــدته )10
ايام( من نهـاية كل شهـر الى وزارة المـالية -

دائرة المحاسبة.
ثـانياً- تقـوم وزارة المالـية بتحـديد المـشاريع
والنفقــات الاستـثمـاريـة المــزمع القيـام بهـا
مـن قــبل وزارات الــــدولــــة بـــشــــأن مـــشــــاريع
المحافظـات والاقاليم ويتـم الاشراف عليها
وتـــنفــيـــــذهـــــا بـــــالــتــنــــســـيق مـع مجـــــالــــس

المحافظات والمحافظين ووزارة المالية.
ثـــالـثـــاً لايجـــوز اجـــراء اي مـنـــاقلـــة ضـمـن
تخــصـيــصــــات اعـمــــار وتـنـمـيــــة مـــشـــــاريع

الاقاليم والمحافظات بين المحافظات. 
المـــادة 13 لـــوزيـــر المـــالـيــــة نقل المـبـــالغ غـيـــر
المــصــــروفــــة مـن المـبــــالـغ المعـتـمــــدة ضـمـن
المـوازنــة الفيــدراليـة لــسنـة 2006 لأغـراض
تنـميـة وتـســريع اعمـارالمحــافظـات وانعـاش
الاهوار الـى تخصيـصات الجهـة المستفـيدة
ـــــــــــة/ حــــــصـــــــــــراً لــــــصـــــــــــرفـهـــــــــــا خـلال ســــن
2007لانجــازالمشـاريع اسـتثنــاءا" من احكـام
)القـسم الــرابع - ف /1( من قـانـون الادارة

المالية رقم /95 لسنة /2004 . 

ـ ـ ـ ـ

المــصــــروفــــات الاخــــرى ونـفقــــات المـــشـــــاريع
الـــراسـمـــالـيـــة( مـن المـــوازنــــة الفـيـــدرالـيـــة
لجـمهــوريــة العــراق بــوزارة المـــاليــة ولــوزيــر
المالـية تخويـل الوزراء ورؤساء الجهـات غير
المـرتبـطة بـوزارة صلاحيـة الصـرف مبـاشرة
على بعض مـستويات الحـسابات الـرئيسية

انفة الذكر.
المادة 5 لوزير المالية تخويل الوزراء ورؤساء
الجهـــات غـيـــرالمـــرتـبــطـــة بــــوزارة صلاحـيـــة
اجــــراء المـنــــاقلــــة بـين اعـتـمــــادات المــــوازنــــة
الفـيــدرالـيــة لجـمهــوريـــة العــراق المـصــادق
عليهـا من وحـدة صـرف الـى اخـرى بنـسبـة
لاتــتجـــــاوز )10%( عــــشـــــرة مــن المـــــائـــــة مــن
الاعـتـمـــادات المــصــــادق علــيهـــا في المـــوازنـــة
الـسنوية او التكميليـة لوحدة صرف اخرى
التـي يتم تخفـيض اعتـماداتـها مع مـراعاة
احكام الـبند )8( من القسـم )9( من قانون
الادارة المـالية رقـم 95 لسنـة /2004 على أن
لا تـتـم المـنـــاقلـــة مـن تخـصـيـصـــات نفقـــات
المــــشــــــاريع الـــــرأســمـــــالــيـــــة الـــــى الــنـفقـــــات
الــتــــشغــيلــيـــــة ولا تــتــم مــن تخــصــيــصـــــات
المـوجــودات غيـر المــاليـة الـى مـادة الــرواتب

ضمن النفقات التشغيلية.
المـــادة 6 لـــوزيـــر المـــالـيـــة اسـتخـــدام المـبــــالغ
المعتمـدة لـ )احتياطي الطوارئ( المنصوص
علـيهـــا في الـبـنـــد )أولاً( مـن المـــادة )3( مـن
هــذا القـانــون لتـسـديـد الـنفقـات الـطــارئه
وغيــر المتـوقعـة بعـد نفـاذ هـذا القـانـون اذا
كــــانـت هـنــــاك حــــاجــــة مـلحــــة لـلانفــــاق في
العــراق وعــدم وجـــود تخـصـيـص لـتغـطـيــة
هـــــذه الحـــــاجـــــة لحــــــد )25( ملــيـــــار ديــنـــــار
)خمـسة وعشرين مليـار دينار( في كل حالة
واذا تجـاوز المـبلغ الحـد المـذكـور تــستحـصل
مـوافقـة مجلـس الـوزراء بــاقتــراح من وزيـر
المــــالـيــــة. المــــادة 7 تـــســتخــــدم الاعـتـمــــادات
المصـادق عـليهـا في هـذا القـانـون لغـايـة 31
كــــانــــون الاول مـن الـــسـنــــة المــــالـيــــة /2007
وتقـيـــد الايـــرادات المقـبـــوضـــة بعـــد نهـــايـــة
الـسنـة المـاليـة /2007 ايـرادا" لمـوازنـة الـسنـة

التالية لها.
المـــادة 8 للــوزيــر المخـتـص ورؤســـاء الجهــات
غيـر المرتبـطة بـوزارة صلاحيـة الصـرف بما
لا يــــــــزيــــــــد عـلــــــــى )500( مـلـــيــــــــون ديـــنــــــــار
)خمـسمـائـة مليـون دينـار( وتخـويل رؤسـاء
الـــدوائـــر الـتـــابعـــة لــــوزارته او الجهـــة غـيـــر
المرتبطة بـوزارة صلاحية الالتزام والصرف
كلا" او جـــــزءا بمـــــا لا يـــــزيــــــد علـــــى )500(
مليـون دينـار )خمـسمـائـة مليـون دينـار( في

كل حالة مع مراعاة ماياتي:-
أولاً: ان يـتـم الـصـــرف وفقـــا" للاعـتـمـــادات
المــصــــادق علـيهـــا في المـــوازنـــة الــسـنـــويـــة او

التكميلية وللاغراض المحددة لها.
ثـــــانــيـــــاً: ان يــتــم اســتخـــــدام الاعــتــمـــــادات
المخصـصة في المـوازنة بمـوجب خطـة انفاق

يصادق عليها وزير المالية.
ثــالثـاً الـتقيـد بـالاعـتمـادات المخـصصـة في

)تـسعة وثلاثـون الفاً واثـنان وستـون ملياراً
ومائـة وثلاثة وستون مليـوناً وخمسة الاف
دينـار( يــوزع وفق الحقـل/1 من )الجـدول/
ب الـنـفقـــــات الـتــــشغــيلـيـــــة( المـلحـق بهـــــذا

القانون.
ثـــــانــيـــــاً: الـعجـــــز - بـلغ إجــمـــــالــي الـعجـــــز
المخطط للمـوازنة الفدرالـية للسنـة المالية
2007 )9662937738( ديـنــــار )تـــسعــــة الاف
وستمـائة واثـنان وسـتون ملـياراً وتـسعمـائة
وسبعة وثلاثون مليوناً وسـبعمائة وثمانية
وثلاثــون الـف دينــار( ويغـطــى هــذا العجــز

من المبالغ المدورة لموازنة عام 2006 .
)الفصل الثالث(

التخصيصات الاضافية 
المــــــــادة 3 اولاً: يـخــــصــــص مـــبـلـغ مـقــــــــداره
)1657515204( الف دينـار )ألف وسـتمـائـة
وســبعـــة وخـمــســــون ملـيـــاراً وخـمــسـمـــائـــة
وخـمسة عشـر مليوناً ومـائتان واربعة الاف
دينـار( احتياطي الطـوارئ ضمن اعتمادات

المصروفات الاخرى لموازنة وزارة المالية.
ثــــانـيـــــا: يخــصــص مــبلـغ مقــــداره )3000(
ملـيــار ديـنـــار )ثلاثـــة الاف ملـيــار ديـنــار( لـ
)اعــمـــــــارو تــنــمــيـــــــة مـــــشــــــــاريع الاقـــــــالــيــم

والمحافظات( يتم توزيعه كالاتي: 
أ- حــسـب نفـــوس كل محــافـظــة بـضـمـنهــا

)حصة إقليم كردستان(.
ب- حـــسـب المحــــرومـيــــة عـنــــد إعــــداد وزارة
التخطيط والـتعاون الانمائي معـايير هذه
المحـروميـة علــى أن لا يعطـل ذلك التـوزيع
حـــســب نفـــوس كـل محـــافــظـــة )بــضـمــنهـــا
حصـة إقليـم كردستـان( وينفـذ على الـنحو

الاتي:
1- يقـدم المحـافـظ خطــة إعمـار المحــافظـة
والاقـضيــة والنـواحـي التـابعـة لهـا علـى أن
تـــــراعـــــى المــنــــــاطق الاكــثـــــر تـــضــــــرراً داخل
المحـــــافـــظـــــة لاقـــــرارهـــــا مــن قــبل مـجلــــس

المحافظة.
2- يتـولـى المحــافظ تـنفيــذ خطــة الاعمـار
المقرة ويتـولى مجلـس المحافظـة مسـؤولية

مراقبة التنفيذ.
3- تـتــــولــــى وزارة المــــالـيــــة الاشــــراف العــــام

والمتابعة والصرف.
))الفصل الرابع((

احكام عامة وختامية 
المــــادة 4 يحــصــــر الــصــــرف مـن اعـتـمــــادات
الحــســابــات الــرئـيــسـيــة )المـنح، الاعــانــات،

صـــادق مجلــس رئــاســة الجـمهــوريــة،
بجلـستـه المنعقـدة يـوم الخـميـس 2-22-
2007، علـى القانـون رقم )4( الخـاص بالمـوازنة

الفدراليـة للسنة المـالية 2007، فيـما يأتي
نصه:


